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ارجية ، كما تندرج تحت نداء صنع تعتبر الخبرة إلاستشارية المصرية سلعة كغيرها من السلع تخضع لاليات السوق المحلية أو الخ
  .ذلا رصم ى طرحه ئر ديسلايس لجامهوب ةيرابسنلةجتنت الم ه عانصلاةه ةيرصلما بدف المنافسة فى السوق الداخلية أو الخارجية 

ال الشكل كما تخضع لكل النظم واللوائح والقوانين التى تساعد على إلارتقاء بالصناعة المحلية من ناحية الجودة والمتانة وجم
وإلالتزام بالمواصفات العالمية حتى تستطيع أن تجد لها مكانا فى السوق الدولية كما تجد لها مكانا فى السوق المحلية حتى لا 

ثم دايرتسا نم نودئاعلا نويرصلمارطضيلاهتا من الخارج  كان إلانتاج الصناعى المصرى يحتاج إلي مكون أجنبى بنسب   إذاو  .
السلعة المنتجة خاصة فيما يرتبط بمستلزمات إلانتاج من معدات وإلات وبعض العناصر المكونة للسلعة مختلفة تبعا لنوعية 

المنتجة وهنا يدخل إلاستيراد عنصرا هاما للارتقاء بمستوى إلانتاج الصناعى حتى يستطيع الدخول فى سوق التصدير إلي 
إلاستشارية المصرية كصناعة محلية لابد وأن تخضع لكل هذه المفاهيم والخبرة  .إلاسواق الخارجية والعربية وإلافريقية بصفة خاصة

وتتنافس مع السوق  ...حتى ترتقى بمستواها الفنى والعلمى والتنظيمى وتصبح قادرة على أن تحمل شعار صنع فى مصر 
صرى قد أصبح دون فإلانتاج إلاستشارى الم .إلاستشارية للدول الغربية من ناحية ودول جنوب شرق آسيا من ناحية أخرى

كما لا يخضع تنظيميا وتعاقديا وفنيا للنظم والمواصفات العالمية وذلك فى ضوء التطورات التكنولوجية والفنية   ...المستوى العالمى
مج نع ةديعب رصم تلرهايتا تنظيميا أو فنيا، إلامر الىذ أدى إلي تقلص دورها فى السوق   ىوتسلما ىل زام تىلاو ىلماعلاا

فقد  .رية سواء فى العالم العربى أو إلافريقى الىذ لا يزال يتعامل مع السوق إلاستشارية الغربية أو الجنوب شرق أسيويةإلاستشا
  .ذلا ليوطلا اهديصر ىلع ةيرصلما ةيراشتسلاإ قوسلا تدمتعى هتبستكا هابرخ نمتا المحلية فى إلاربعينيات والخمسينيات

هاردق فى تا حتى أصبحت على شفا التخلف كلية عن الركب العالمى خاصة وأن واستمرت تتعامل هب مع زيادة متواضع 
المسئولين عن استيراد الخبرات إلاستشارية فى العالم العربى أو إلافريقى قد أصبح لديهم الوعى الكافى للمفاضلة والتعامل مع 

ارية الغربية التى كانت تغنوها على مدى ه رمتسلما مهكاكتحا ببسب رصعلا ايجولونكتو تازجنبا عن طريق السوق إلاستش
وإن كانت السوق إلاستشارية المصرية قد شهدت فى الثمانينات جانبا من إلاحتكاك مع الخبرة  .السنوات اللاثثين الماضية

لاول لم الغربية التى وردت إلي مصر مع المعونات إلاجنبية إلا أن هذه الظاهرة قد تقلصت وعادت الخبرة المصرية إلي مكا�ا إ
فهناك العديد من المشروعات التى طرحت على السوق إلاستشارية المحلية  .تتقدم كثيرا عنه إلا بالتعاون مع الخبرة إلاجنبية

وهكذا تتم عمليات إلاستيراد دون أن يكون هناك مقابل  .ترشاط هاحصأبا ضرورة التعامل مع المكاتب إلاستشارية إلاجنبية
تمر الصناعة إلاستشارية فى مصر متخلفة عن السوق الدولية ولم تحمل بعد شعار صنع فى مصر إلا لها من التصدير وهكذا تس

 .فى قدر يسير من المشروعات التى تمت فى بعض من الدول العربية



ية لقد اكتسب المتخصصون المصريون قدرا كبيرا من الخبرات التخصصية من خلال أعمالهم فى المنظمات الدولية والهيئات العالم
هءافك اوتبثأ دارتم العالية كعمال مهرة ولكنهم لم يستطيعوا بناء المصانع التى   أك ةيبرعلا لودلا فى ةيبنجلاإ بتاكلما فى وف     
يستطيعون من خلالها تصديرالخبرات المتكاملة إلي السوق العالمية وذلك بسبب النقص الكبير فى التنظيمات المهنية والمعوقات 

المالية التى لاتزال تعتبر الخبرة إلاستشارية كسلعة رخيصة تباع وتشىتر فى السوق العام حتى ظهر كبار الكثيرة فى اللوائح 
هاعتأ ضفلخ ةصقانلما نوسرايم مهو ينيراشتسلابم أمام صاحب العمل حتى قبل بعضهم أدنى إلارقام التى لا يمكن معها أن 

لمحلية على أقل تقدير فما بالنا من موقفهم من المواصفات العالمية فى إلاداء يقوموا أبداء العمل على خير ما يرام أو بالمواصفات ا
وهكذا هبط مستوى إلانتاج إلاستشارى المصرى وفقدت مصر أسواقا واسعة فى العالم  .إلاستشارى الىذ بعدوا عنه بعدا كبيرا

من خلال الكيانات الكبيرة ذات التكنولوجيا العربى وفى أفريقيا والصناعة إلاستشارية كىأ صناعة يصعب تصدير انتاجها إلا 
من هذا  .المتقدمة كما أن الكيانات إلاستشارية الصغيرة يصعب عليها تصدير انتاجها إلا من خلال منظمات أكبر تجمعها

توفير إلامر الىذ يستوجب .المنطلق يمكن تطوير وتنظيم الكيانات إلاستشارية المصرية وذلك باعتبارها مراكز انتاج للتصدير
المكون إلاجنبي الىذ يعمل على ربطها بالتطورات التكنولوجية والتنظيمات العالمية سواء كان ذلك بإسلوب مباشر أو غير 

  .مباشر

هبذا المفهوم تتحد أدوار اهلجات المعنية للوصول إلي هذا الهدف بدءا من المنظمات المهنية التى لابد لها من أن تعيد تقديرها 
للموقف وتضع اللوائح والتنظيمات التى تضمن إلارتقاء أبداء المكاتب إلاستشارية حتى ولو استقدمت خبراء لها من أقصى 

ثم  .أن الجامعات المصرية لم تعد قادرة على توفير كل الكوادر المناسبة للأعمال إلاستشاريةالغرب أو الشرق الأقصى خاصة و 
تقوم بعد ذلك بدور فعال فى سبيل إلالتزام بتطبيق لوائحها وقوانينها على القطاعات العامة أو الخاصة وتعد لذلك الندوات 

خلصت النية وتصارحت  إذاتى تعاو�ا على الوصول إلي أهدافها والمؤتمرات لتستخلص منها كل إلاراء الموضوعية والتطبيقية ال
ه لا ةيموق ةيضق هذهف ةنداهلما وأ ةلماجملل ناكم كانه دعي ملتدف فقط إلي  .النفوس وتكشفت الحقائق بحلوها ومرها      

عالية لمئات إلالاف من توسعة دائرة تصدير الخبرات إلاستشارية إلي الخارج ومنافسة أسواقه ولكن أيضا لإيجاد عمل له قيمة 
وهنا يجدر على المنظمات المهنية أن تضع البرامج التدريبية وإلالاعمية للارتقاء بمستوى  .العاطلين من مختلف المهن إلاستشارية
ت طار المكاتب إلاستشارية حتى ولو اضطرت هذه المنظمات إلي إلاستعانة باستيراد الخبراإأداء الكوادر المختلفة التى تعمل فى 

  .المئلامة من الخارج وهنا يكون للمكون إلاجنبي جدواه إلاقتصادية

وعلى جانب آخر لابد وأن تسعى الهيئات والمؤسسات الرسمية من أن تعيد تقديرها للموقف وتضع اللوائح والتنظيمات التى 
جنبية المستوردة بالخبرة الأ ا حتى ولو استعانت ذبلكىراشتسلاإ ءا هاعورشلمتالأه نمضبا الحصول على أعلى مستوى من 

تاحة الفرصة أمام المكاتب ىراشتس هاعورشلمتا ولكن أيضا لإسي ه طقفبدف الحصول على أعلى مستوى من إلانتاج إ
لاة القول أبن س فى السوق الدولية فليس من المغاإلاستشارية لترتقى بمستواها المهنى والتنظيمى ويكون لها مرجعا يؤهلها للتناف

تب إلاستشارية فى السوق العربية أقل كثيرا مما يتصور البعض بالرغم من الرغبة فى تفضيلها على غيرها من المكاتب المكا
سلوب الىذ يبعث على اترحامها أمام منافسيها من الإلاهؤمو اهسفن تمدق اهتا وتنظيمها شكلا وموضوعا ب إذااجنبية الأ

جنبي الىذ الأأن المكاتب إلاستشارية المحلية لا تزال فى حاجة إلي استيراد المكون جنبية وليس من المغإلاة القول بالأالمكاتب 



ه لمعتبذا وهناك ملاث من المكاتب إلاستشارية العربية التى .يعمل معها وفى داخلها حتى يمكن ربطها بالحركة إلاستشارية العالمية
فريقى حتى جاء يعمل فى الأشاط إلاستشارى فى العالمين العربى و مر الىذ فتح أمامها آفاقا واسعة من النالأ، المنطق التنظيمى

فالمردود إلاقتصادى لهذا تشارية التى يتولاها فى الخارج. رخص للقيام عأبماله إلاسالأقلب القاهرة مستثمرا الخبرات المصرية 
المصريين فلا ضرائب أو تأمينات أو إعادة  المكتب إلاستشارى لا يتعدى المرتبات الكبيرة المنافسة محليا التى يدفعها إلي موظفيه

 .استثمار لمدخرات

عادة تقدير موقفها فى ضوء السوق إلاستشارية إوعلى الجانب الثالث من الصورة يتحدد دور المكاتب إلاستشارية فى القيام ب
رتقاء بمستوى أداهئا حتى الإعلى  جنبية التى تساعدالأستعانة بالخبرة الإعادة تنظيم نفسها مع إالعربية وإلافريقية وتعمل على 

جنبية مستعملة فى ذلك كل وسائل العرض والتسويق التى تستعملها المكاتب الأتستوعب الدرس وترقى إلي مستوى المكاتب 
وتستطيع المكاتب إلاستشارية المصرية بعد ذلك أن تتعاون فيما بينها فى تنظيم الدورات التدريبية التى  .الأجنبيةإلاستشارية 
بعاء الأبين وقت وآخر بشكل تعاونى تخف فيه الأجنبية داء حتى ولو استقدمت لذلك الخبرات الأرتقاء بمستوى الإتساعد على 

المالية المترتبة على استيراد هذه الخبرات خاصة وأن الجامعات المصرية لم تعد قادرة على توفير كل الخامات المهنية الزلامة للانتاج 
  .إلاستشارى

جهزة والتهجيزات التى تساعد على الأدولة هنا يمتد إلي توفير التسهيلات إلائتمانية  للمكاتب إلاستشارية لاستيراد ودور ال
عادة بناء إهدعاسمو تازيهجتلا وتا على الأجهزة رتقاء بمستوى أداهئا كما يمكن أن تعفيها من الرسوم الجمركية على هذه الإ

سلوب الىذ تتبعه الدولة المنافسة الإذلك بتقويم هذه المكاتب وتصنيفها وإلالاعن عنها بنفسها من جديد ثم تقوم الدولة بعد 
كان لدى مصر   إذاو  .بالنسبة للمكاتب إلاستشارية فيها حتى تتأكد من مئلامة شعار صنع فى مصر للانتاج إلاستشارى المحلى

قومات إلاستشارية فهى تمتلك ثروة طائلة من المواد الخام من العديد من المقومات السياحية والصناعية والزراعية فلديها أيضا الم
، الأسواق الخارجيةداء حتى يمكن أن تنافس الأرتقاء بمستوى الإعادة البناء والتنظيم و إالخبرات والتخصصات التى ينقصها 

هاتا إلي السوق الخارجية فلنسهل لها عمليات استيراد المكون إلاجنبي الزلام لبناهئا ولنساعدها بعد ذلك على تصدير منت
، فأمام مصر مجإلات ارج على غرار الملحقين التجاريينبمعاونة الملحقين إلاستشاريين الذين بعثوا لهذا الهدف فى سفاراتنا بالخ
  .واسعة الحدود لتصدير الخبرات إلاستشارية إلي السوق العربية وإلافريقية


